                 الفصل الثاني
           أسلوب الممارسة الفعلية لعملية صنع 

                        سياسة الأمن القومي الأمريكي في فترة

       ما   بعد  أحداث11 سبتمبر 2001    
المبحث الأول:  دور الرئيس جورج دبليو بوش في صنع سياسة الأمن القومي
                الأمريكي
المبحث الثاني: التفاعلات بين الأجهزة المسئولة عن الأمن القومي الأمريكي

                وتأثيراتها على صنع سياسة الأمن القومي
مقدمة:   
   يتم في الفصل الثاني دراسة أسلوب الممارسة الفعلية لعملية صنع سياسة الأمن القومي في فترة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وذلك من خلال مبحثين. المبحث الأول بعنوان: "دور الرئيس جورج دبليو بوش في صنع سياسة الأمن القومي"، ويتم فيه استعراض أهم الأفكار السياسية للرئيس جورج دبليو بوش، بالإضافة إلى دراسة تأثير أحداث 11 سبتمبر على رؤية بوش للعالم، وذلك للتعرف على ما إذا كانت أحداث سبتمبر قد أدت إلى تغيير في الأفكار والرؤى السياسية لبوش أم أنها أدت إلى زيادة تمسكه بأفكاره ورؤاه السياسية، والدور الذي قام به بوش في صنع سياسة الأمن القومي في الفترة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001.
   أما المبحث الثاني فهو بعنوان: "التفاعلات بين الأجهزة المسئولة عن الأمن القومي وتأثيراتها على صنع سياسة الأمن القومي". ويتضمن هذا المبحث دراسة لعدد من النقاط المهمة التي نبتت جذورها قبل أحداث 11 سبتمبر، والتي كان لها تأثير كبير على صنع سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة، ومن أهم تلك النقاط: أولاً: النفوذ الكبير لفريق الحملة الانتخابية لبوش  The Vulcansفي توجيه مسار السياسة الخارجية وسياسة الأمن القومي، والتنافس بين وزارتي الدفاع والخارجية، والضعف الفعلي لدور مستشار الأمن القومي، وتزايد نفوذ نائب الرئيس ودوره على حساب أدوار وزيري الدفاع والخارجية ومستشار الأمن القومي، والتنافس بين أجهزة الاستخبارات، وتأثير ذلك على ضعف منظومة الأمن القومي الأمريكي، وهو ما أوضحته دراسات متعددة، وهو الضعف الذي أدى إلى وجود ثغرات أسفرت عن اندلاع أحداث 11 سبتمبر، وجرت محاولات لإصلاح أوجه القصور تلك، وعلى الرغم من ذلك يرى البعض أنه لا تزال هناك ثغرات متعددة بسبب أوجه قصور في عمليات الإصلاح التي اتبعتها الإدارة الأمريكية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.
المبحث الأول: دور الرئيس جورج دبليو بوش في صنع سياسة الأمن القومي
   لم يكن من السهل في بداية الحملة الانتخابية الأولى لجورج دبليو بوش معرفة معتقداته بخصوص دور الولايات المتحدة في العالم، وذلك على العكس من منافسه آل جور، فلم يقم بوش بتأليف كتب ولا مقالات صحفية توضح رؤيته للدور الأمريكي في العالم. فبوش، وفقاً لبعض الدارسين، كان فاعلاً وليس مفكراً. والعنصر الذي ركز عليه هو العمل وليس التحليل. واهتم بوش خلال الفترتين اللتين عمل فيهما حاكماً لتكساس بعدد من قضايا السياسة الخارجية مثل إدارة موارد المياه في حوض نهر ريو جراند، وعدد آخر من القضايا التي تقع على هامش الاهتمامات السياسية لأي رئيس.

   إن افتقاد بوش للفصاحة ووصوله إلى حد عدم التجانس في الحديث جعل من الأمور الصعبة تمييز معتقداته الأساسية. وعلى الرغم من أن الرئيس بل كلينتون لم تكن لديه خبرة بأمور السياسة الخارجية عندما ترشح للرئاسة في عام 1992م، إلا أن قدرته على التفكير بشكل منهجي وواضح وعميق أعطت الناخبين رؤية واضحة بشأن كيفية رؤية كلينتون لدور الولايات المتحدة في العالم، وهو ما لم يتم بالنسبة لبوش.
   وعلى الرغم من ذلك، فإن أي شخص تابع بوش عن قرب خلال حملته الانتخابية كان يمكنه أن يرسم، ولو بشكل باهت، فلسفة لسياسة خارجية متماسكة، وهو ما اتضح في كتابات وتصريحات الأشخاص الذين اختارهم كمستشارين للأمن القومي والسياسة الخارجية. قامت تلك الفلسفة على الممارسة الأحادية للقوة الأمريكية، وعدم الاعتماد على المنظمات الدولية أو الاتفاقات متعددة الأطراف. وقد ذكر بوش أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً فعالاً في الشئون العالمية.

   انتقد بوش الجناح الانعزالي في الحزب الذين رأى أنصاره أن التفكير الأكثر عقلانية للولايات المتحدة في بداية القرن الحادي والعشرين أن تقبع داخل حدودها. وفي خطابه الأساسي الأول في مجال السياسة الخارجية، والذي ألقاه في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية في نوفمبر 1999، ذكر بوش أن (الانعزالية والانكفاء على حماية الداخل سيؤدي إلى الفوضى وجلب التحديات للقوة الأمريكية، كما أنه سيتسبب في "أمريكا راكدة وعالم متوحش"). وأكد بوش على "أن السياسة الخارجية الأمريكية لا يمكن أن تُؤسس على الخوف: الخوف من أن العمال الأمريكيين لن يكونوا قادرين على المنافسة، الخوف من أن الولايات المتحدة ستقوم بإفساد العالم أو أن العالم سيفسدها، وعلى ذلك فإن إدارة بوش لن تتخلى عن القيادة".

   وتعهد بوش بعدم تخلي إدارته عن القيادة. وقد قَبِل بوش رؤية وودرو ويلسون أن على السياسة الخارجية للولايات المتحدة أن تسعى إلى دعم قيمها ومصالحها في الخارج. وكما ذكر بوش فقد "حاول البعض أن يفرض علينا خياراً بين المثاليات والمصالح الأمريكية، بين من نحن وكيف نتصرف؟، ولكن هذا الخيار خاطئ، فقدر أمريكا أن تدعم الحريات السياسية، وهي تحصل على أكبر مكاسب لها عندما يحدث تحول ديمقراطي في بلد ما. إن لدى الولايات المتحدة هدفاً كبيراً يحركها يتمثل في تحويل هذه الفترة من النفوذ الأمريكي إلى أجيال من السلام الديموقراطي".

   إن ما جعل السياسة الخارجية المقترحة لبوش مختلفة وربما بصورة راديكالية ليس أهدافها وإنما منطقها بشأن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتصرف في العالم، فقد اعترض بوش على العديد من الافتراضات التي بنت عليها واشنطن اقترابها للشئون الخارجية لما يزيد على نصف قرن. إن المنطق الذي بنى عليه بوش سياسته الخارجية له جذور في التفكير السياسي الذي يدعو إلى فرض الهيمنة الأمريكية، وذلك انطلاقاً من الاعتقاد بأن القوة المهيمنة للولايات المتحدة والرغبة في استخدامها، حتى في حال اعتراض الدول الأخرى، هو المفتاح لتأمين المصالح الأمريكية.

   ويرى دالدر أن بوش كان لاعباً شجاعاً وليس مثقفاً، شخصاً أكثر اهتماماً بالعمل وليس باستبطان الأفكار، وبالتالي فمن الخطأ الادعاء بأن شخصاً ما لا يمتلك فلسفة سياسة خارجية حتى يكتب كتاباً عن الموضوع أو على الأقل يقرأ مجموعة كتب كتبها آخرون. وربما لا يكون بوش قد أمضى وقتاً في محاولة تطوير فلسفة عن السياسة الخارجية، فالخبرة الحياتية تركت لديه معتقدات محددة بشأن كيف يسير العالم. ومن ثم يحدد دالدر العناصر الأساسية لفلسفة بوش فيما يلي:

1- تعيش الولايات المتحدة في عالم خطر قريب من الحالة التي وصفها توماس هوبز وهي: "حرب الجميع ضد الجميع"، وأنه "على الرغم من انهيار الاتحاد السوفييتي، فإن العالم لا يزال مليئاً بالإرهاب والصواريخ والرجال المجانين". ويشارك ديك تشيني بوش في رؤيته القاتمة عن العالم، حيث كان الشئ الذي يتكرر دائماً في أحاديث ديك تشيني يتمثل في المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة في العالم في الصين والعراق وكوريا الشمالية والإرهابيين.

   انتقدت كوندوليزا رايس إدارة كلينتون لأنها كانت ناعمة في سياستها تجاه روسيا، حيث ذكرت أنه "إذا كنا قد تعلمنا شيئاً في السنوات العديدة الماضية، فإنه يتمثل في الرؤية الرومانسية وليس الواقعية عن روسيا، وهذا لم يكن له دور في مساعدة قضية الديموقراطية في روسيا، فروسيا كانت في وقت ما قوة عظمى تمثل تهديداً للغرب ولحلفائنا الأوروبيين خصوصاً".

2- يجب أن تكون الدول القومية المهتمة بمصالحها الذاتية اللاعب الرئيسي في السياسة العالمية وليس المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات وغيرها من الكيانات المرتبطة بالعولمة.

3- لابد من الاهتمام بالقوة، خاصة القوة العسكرية. ووفقاً لتعبير رايس فإن "ما يهم بشأن القوة هو ممارستها من جانب الولايات المتحدة وقدرة الآخرين على ممارستها. وإذا كانت القوة مهمة، فإن سياسة الولايات المتحدة تجاه القوى الكبرى هي التي يجب أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام".
 وكما ذكر بوش: "أعتقد أن الصين وروسيا هما البلدان اللذان يحظيان بالاهتمام الأكبر. وستكون هناك لحظات تنفجر فيها المواقف والحوادث. ومن المهم للرئيس أن يفكر على نطاق عالمي. ولكن على المدى البعيد، فإن الأمن في العالم سيتوقف على كيف نتعامل مع الصين وكيف نتعامل مع روسيا، وفي هذا المجال فإن الولايات المتحدة لديها ميزة أنها قوة عسكرية لا تُنافس، كما أنها حققت نجاحاً اقتصادياً ونفوذاً، والتحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة هو تحويل هذه السنوات من النفوذ إلى عقود من السلام".

   كان التفوق الأمريكي في الشئون العالمية حقيقياً. ولكن القوة لا تعني فقط القدرات، فهي تعني أيضاً الإرادة، حيث انتقد بوش ومستشاروه ما اعتبروه تردد كلينتون ومستشاريه في استعراض العضلات العسكرية لأمريكا دفاعاً عن المصالح القومية الأساسية. كما اعتبر بوش أن "هناك حدوداً لابتسامات الدبلوماسيين وعبوسهم، فالجيوش والصواريخ لا يتم إيقافها من خلال عبارات الإدانة القوية، وإنما من خلال القوة والعزيمة والتعهد بالعقاب السريع".

   تحدث بوش وفريقه عن ممارسة القوة فقط على ضوء المصالح الأمريكية. فقد انتقدت رايس بوضوح الذين اعتقدوا أن الولايات المتحدة تمارس قوتها بصورة شرعية فقط عندما تفعل ذلك نيابة عن الآخرين. كما ذكر وولفويتز أن "الدرس المستفاد من رصيد أمريكا الكبير في بناء التحالفات خلال فترة الحرب الباردة هو أن القيادة تتكون من إظهار أن أصدقاءك سيتم حمايتهم والعناية بهم، وأن أعداءك سيتم معاقبتهم، وأن الذين يرفضون دعمك سيندمون على ذلك. ويُعد إظهار العزيمة من الأمور المهمة للأصدقاء وكذلك للأعداء، فكلاهما يحتاج إلى الاقتناع بأن الولايات المتحدة تنوي دعم أقوالها بالأفعال، وإلا فإن شكوكهم أن واشنطن قد تغير رأيها وتتركهم ينهزمون قد تؤدي بهم إلى تجاهل السياسة الأمريكية أو حتى مقاومتها".

   وأضاف وولفويتز أن المملكة العربية السعودية اعترضت على العرض الذي قدمه الرئيس جورج بوش الأب والمتمثل في إرسال سرب طائرات مقاتلة للدفاع عن المملكة العربية السعودية في أعقاب الغزو العراقي للكويت مباشرة، ولكن في أعقاب سفر وزير الدفاع الأمريكي إلى الرياض وتأكيده للملك فهد بن عبد العزيز أن المملكة سترسل مئات الآلاف من القوات الأمريكية، اقتنع السعوديون بأن واشنطن ملتزمة بإنهاء مهمتها. وكان الدرس واضحاً وهو أنه إذا تولت الولايات المتحدة القيادة، فإن الآخرين سوف يتبعونها.

4- المؤسسات والاتفاقات متعددة الأطراف ليست أساسية، ولن تحقق بالضرورة المصالح الأمريكية. ولم يلغ بوش تماماً العمل من خلال المؤسسات الدولية، وإنما تحدث عن العمل على تقوية منظمات مثل الناتو والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، وقام بوش ومستشاروه برسم رؤية مؤسسية محددة للجهود الجماعية الدولية. واعتبر بوش ومستشاروه أن الاعتماد على تلك المؤسسات ممكن إذا خدمت المصالح الأمريكية المحددة والعاجلة. ولكن من الناحية الواقعية، فإن المؤسسات الدولية وُجدت ضعيفة، مما أجبر واشنطن على تشكيل ما أسمته "تحالفات الإرادة".

5- الولايات المتحدة هي قوة عظمى وحيدة، والدول الأخرى تنظر إليها كذلك. وقد صرح جورج دبليو بوش في عام 1999 بأن "أمريكا لم تكن أبداً إمبراطورية. وربما تكون القوة العظمى الوحيدة في التاريخ التي أتيحت لها الفرصة لتكون إمبراطورية ثم ترفض، حيث فضلت أن تكون أمة عظيمة على أن تكون أمة قوية، وفضلت العدل على المجد".
كما ذكرت رايس "أن المصالح القومية الأمريكية يتم تحديدها من خلال الرغبة في تقوية نشر الحرية والرخاء والسلام. كما أن نقاء الدوافع الأمريكية مهم لأنه كان يعني أن ممارسة القوة الأمريكية سيؤدي إلى نشر الحرية والأسواق الحرة والقضاء على الأخطار التي تتهددها. إن ممارسة واشنطن للقوة لن تؤدي إلى تغريب الأصدقاء أو إحباط الشعوب التي يحكمها طغاة، وذلك على اعتبار أن ما تريده واشنطن هو ما يريده كل فرد في تلك الشعوب".

   وافق معظم مستشاري بوش على هذه الرؤية عن العالم باستثناء كولين باول وهو براجماتي دولي فَهِم أهمية القوة، ولكنه كان قلقاً من تكاليف تغريب الدول الأخرى، فالوقت الذي قضاه باول في فيتنام تركه حساساً لحدود القوة الأمريكية. وبينما كان دعاة الهيمنة في حملة بوش متحدين في رفض آراء باول، فقد اختلفوا فيما بينهم حول سؤال واحد، وهو إلى حد ينبغي على الولايات المتحدة أن تستخدم قوتها لحماية المثاليات الأمريكية؟، حيث كانت الرؤية الأقوى هي رؤية "المحافظين الجدد"، بقيادة وولفويتز وريتشارد بيرل. تقوم هذه الرؤية على أن على الولايات المتحدة أن تستخدم قوتها الطاغية العسكرية والاقتصادية والسياسية لإعادة تشكيل العالم وفقاً لما تراه، وأن قيام الولايات المتحدة بهذا الدور سوف يُساعد على خدمة مصالحها وكذلك مصالح الدول الأخرى. ولا يُبدي هؤلاء قلقاً إزاء الأخطار التي تنطوي عليها فكرة بناء الأمة، كما أنهم أكثر رغبة في تخصيص موارد الدولة، ليس فقط للإطاحة بالطغاة، ولكن أيضاً لإنشاء دول ديموقراطية في أعقاب الإطاحة بهم.

تأثير أحداث 11 سبتمبر على رؤية بوش للعالم:
   أطلق الفزع الذي أصاب الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر جرس التنبيه إلى خطر مستقبلي، ولكنه أتاح لجورج دبليو بوش فرصة فريدة لخوض سباق في مضمار السياسة الخارجية. لقد أمده بموضوع وسياق لإدارته، ودعا الشعب الأمريكي إلى الالتفاف حول العَلم الأمريكي. وزودت أحداث 11 سبتمبر إحساس بوش بأن له رسالة لا تعوقه في سعيه إليها قيود دستورية ولا تمنعه معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحقوق المدنيين والسجناء في أزمنة الحرب. ويتوجب كذلك أن تُعفى المأساة من تحقيقات الكونجرس ليبقى الطريق سالكاً لرد ذي نهاية مفتوحة.

   لقد ساعد الهجوم غير المسبوق على تحويل رئيس محدود الفكر لم يستطع أن يجتاز اختباراً بسيطاً في السياسة الخارجية أداره مراسل صحيفة بوسطن جلوب الذي سأله أن يذكر اسم زعيم باكستان الجديد أثناء الحملة الانتخابية إلى رئيس يضع السياسة الخارجية في المقدمة مقارنة بكل مجالات السياسة العامة الأخرى. واكتشف الرئيس جورج دبليو بوش فائدة الإرهاب وجعله مرتكز سياسته الخارجية في وقت تواجه فيه نخب السياسة الخارجية الأمريكية تحدياً منذ انهيار الاتحاد السوفييتي أن تتبنى رؤية جديدة لنظام عالمي، وأن تحدد الدور الأمريكي في ذلك النظام في الألفية الجديدة.

   وفي الحرب على الإرهاب بدا أن الرئيس جورج دبليو بوش مساق بشعور أن العالم الذي نعيش فيه اليوم هو عالم هوبزي غير مستقر وملئ بالأشرار، ويحتاج إلى يد حازمة ومسئوليات الدولة العظمى الوحيدة في مثل هذا "الفضاء الطبيعي الكئيب"، وهي عبارة استخدمها روبرت كابلان في كتابه "شرقاً نحو الوحشية" Estward to Tartary ، هي واضحة لا لبس فيها، وتتمثل في ألا تبقى في الظل، بل تتصرف بتصميم شديد وعزم لا ريب فيه".

   تأثر الرئيس بوش كثيراً بكتاب كابلان إلى حد أنه طلب من جهاز معاونيه دعوة المؤلف إلى البيت الأبيض لمهمة تدريب أثناء العمل. وقد أمكن لكابلان أن يضيف محتوى عقلياً إلى مشاعر بوش الداخلية الخاصة وإلى ميوله التي تفتقر إلى بنية. لم يستطع بوش أن يفلت من الأثر المدوي كتحذير كابلان من فوضى وعدم استقرار وكذلك مشورته بأن تستجيب الدول الكبرى التي لها قادة يعرفون متى يتدخلون دون أن تكون لديهم أوهام. هذه النظرة المظلمة إلى العالم، والتي عززتها أحداث 11 سبتمبر قد أعطت لبوش شعوراً لا يُنازع بالرسالة.

   وقد قال كابلان بعد ندوته مع بوش: "أعتقد أن وجهة نظر بوش في العالم هي أن الهيمنة الأمريكية واهنة. إن العالم مكان سيئ، شعوبه سيئة ويمكن أن تلحق بنا الضرر، وأهم التزام أخلاقي على أمريكا هي أن تصون قوتها".

   كما تأثر بوش بكتاب ناتان شارانسكي وزير شئون المغتربين والقدس: "دفاعاً عن الحرية..قوة الحرية قادرة على التغلب على الطغيان والإرهاب"، وهو الكتاب الذي نال شهرة واسعة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أنه يلخص الفلسفة التي يؤمن بها ويعكس الأفكار التي يحاول تنفيذها منذ وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
 وقد اعتمد شارانسكي في مقدمة الكتاب وفي فصوله الأربعة على تجربته كمعارض في ظل النظام السوفييتي السابق لإثبات صحة شعاراته حول ضرورة نشر الحرية والديموقراطية لضمان الأمن والسلام في العالم ومسئولية من يسميها بدول العالم الحر بقيادة الولايات المتحدة في اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك الوسائل العسكرية من أجل تحقيق ذلك الهدف والذي سيؤدي إلى ضمان أمنها بشكل أساسي بجانب رفع الظلم الواقع على الشعوب المضطهدة. 

   وقد اعتبر شارانسكي أن الحرب على الإرهاب سوف تنتهي ببناء مجتمعات حرة في الشرق الأوسط بناء على إستراتيجية لها إطاران أساسيان: الأول إنهاء الدعم الرسمي أو الحكومي من قبل دول معينة للإرهاب ومنعها من توفير المال والسلاح والتدريب والغطاء الدبلوماسي للمنظمات الإرهابية، والثاني تغيير النظم في الدول الراعية للإرهاب واستبدالها بحكومات ديموقراطية. ووصف شارانسكي هذه الإستراتيجية بأنها تمثل "نقلة راديكالية من التوجهات التقليدية للسياسة الخارجية، والتي لا تبدي اهتماماً بالشئون الداخلية للدول الأخرى، وتقوم على افتراض أن الأرضية التي تسمح بنمو الإرهاب هي النظم القمعية، وأن بناء مجتمع مفتوح هو أفضل طريقة لتجفيف ذلك المستنقع".

   تمنى كثيرون من منتقدي بوش وأصدقائه على حد سواء أن تؤدي أحداث 11 سبتمبر إلى تغيير رؤية بوش للعالم، حيث اعتقدوا أن الرعب النابع من رؤية برجي مركز التجارة العالمي ينهاران سيحول يوش من الانفرادية إلى الاقتناع بأهمية التعددية. وفي مثل هذا الخط من التفكير، كان من المفترض أن تؤدي أحداث 11 سبتمبر إلى إنهاء الشعور الأمريكي بعدم القابلية للاختراق، ووضعت الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات التي تواجهها معظم الدول الأخرى باستمرار، كما أظهرت تلك الأحداث مخاطر محاولة العمل بشكل انفرادي في عالم خطر.

   توقع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عقب ثلاثة أيام فقط من أحداث 11 سبتمبر أنه (كما تسببت أحداث 11 سبتمبر في إيقاظ الولايات المتحدة من الاعتقاد أن من الممكن التخلي عن واجب الدفاع عن الحرية في أوروبا وآسيا في الحرب العالمية الثانية، فإن المفهوم الأحدث المفاجئ ألغى المفهوم الذي كان سائداً عند البعض بأن الولايات المتحدة يمكن أن تمضي بمفردها في حربها ضد الإرهاب). 

   أصبح واضحاً فيما بعد أن جورج دبليو بوش لم يستفد من أحداث 11 سبتمبر كما اعتقد البعض، حيث اتبع العديد من السياسات التي حذره كثيرون منها. كما تُعد ردود فعل جورج دبليو بوش على أحداث 11 سبتمبر تراجعاً عن المواقف التي اتخذها بوش نفسه أثناء الحملة الانتخابية عام 2000م، والتي غلب عليها الانعزالية.

   ويرى آخرون أن أحداث 11 سبتمبر تسببت في إعادة التأكيد على رؤية بوش للعالم وليس في تغييرها، حيث قام بوش بتفسير الأحداث لتناسب الرؤية العالمية. فقد أكدت أحداث 11 سبتمبر لبوش على أن العالم مكان خطر، وأنه لابد من إرادة قوية لإيقاف خطر الإرهابيين، وأن الاتفاقات والمؤسسات الدولية لا تستطيع أن تحمي الشعب الأمريكي، وإنما تحميه إرادة الجيش الأمريكي، وأن الولايات المتحدة هي الأمل لكل شعوب العالم في وقت الأزمات للتخلص من الأنظمة القمعية مثل طالبان.

   وفي إطار تأكيد بوش لرؤاه، أصبحت الحرب على الإرهاب هي المهمة الأساسية لرئاسته، فالشر أصبح له وجه وهوية بشكل مفاجئ، ولم يجد بوش صعوبة في إقناع الكونجرس والحزب الديموقراطي بتمرير سياساته في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، حيث اتحدت الولايات المتحدة خلف رئاسته في أعقاب الهجمات، وطالما أن قراراته حققت نجاحاً في الخارج، أو على الأقل لم يكن الفشل الذي تعرضت له واضحاً، فلم يقف الكونجرس في طريقه، كما أن الخلافات التي فرقت بين الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب قبل أحداث 11 سبتمبر تحولت إلى تضامن ودعم واسعين. كما لجأ بوش إلى الأمم المتحدة التي مررت في 12 سبتمبر  قراراً بإدانة المسئولين عن مساعدة أو دعم أو إيواء الذين قاموا بهذه الأعمال وتفويض الولايات المتحدة باتخاذ كل الخطوات الضرورية لكشف ملابسات هجمات 11 سبتمبر.

   تلقت الإدارة أيضاً دعماً من شركائها الأقدم والأقوى في أوروبا، حيث أعلن حلف شمال الأطلنطي "الناتو" عن التزامه بالدفاع عن عضو في الحلف يتعرض لهجوم وهو الولايات المتحدة. وبدا حتمياً أن بوش سيشكل تحالفاً دولياً واسعاً لخوض الحرب على الإرهاب. وقد صاغ بوش مبدأ جديداً يتمثل في الضربة الوقائية والتي أكدت على الحق السيادي للولايات المتحدة في مهاجمة الأعداء المحتملين قبل أن يقوموا بإيذاء الولايات المتحدة. ولذلك فإن الخطوات التي اتخذها بوش في أواخر عام 2001 والمتمثلة في العمل من خلال المنظمات الدولية مثلت ردود فعل تكتيكية على أحداث 11 سبتمبر وليست تحولاً أساسياً إلى التعددية بدلاً من الانفرادية. 

   وعلى الرغم من أن بوش ومستشاريه توقعوا حدوث هجمات إرهابية قبل أحداث 11 سبتمبر، فإنهم لم يتوقعوا أن تحدث تلك الهجمات داخل الأراضي الأمريكية، واعتقدوا أن الإرهاب هو نوع من الشر الذي يمكن التعامل معه ولا يمكن استئصاله. وكما قال بول وولفويتز فيما بعد: "مثل معظم الناس، مال بوش ومستشاروه للتفكير من خلال الخبرة القديمة، فالإرهابيون نادراً ما هاجموا الولايات المتحدة. وعندما قاموا بمهاجمة مواطنين أمريكيين أو منشآت أمريكية فإنهم فعلوا ذلك خارج الأراضي الأمريكية والخسائر البشرية كانت قليلة. وكان احتمال قيام مجموعة صغيرة من الناس بقتل آلاف الأمريكيين على الأراضي الأمريكية ممكن الحدوث في أفلام هوليود، وليس في العالم الواقعي لواشنطن".

   اعتبر مستشارو بوش أن رد الفعل الأمريكي على الهجمات التي تعرضت لها منشآت أمريكية في السابق، مثل حادث تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 لم يكن قوياً. وقد نُظر إلى الهجمات الإرهابية على أنها جرائم أكثر من كونها أعمال حرب. ولذلك فإن الحكومات أو الجماعات التي دعمت الإرهاب أو ساعدته نادراً ما عانت من أي شئ أكثر من مجرد إدانة من جانب السفير أو مقاطعة لبضائع أمريكية تمكنت من الحصول عليها بسهولة من أوروبا أو آسيا.

   واعتبر مستشارو بوش أن هذا كان هو السبب الذي شجع أناساً مثل أسامة بن لادن على شن هجمات متكررة ضد المصالح الأمريكية وضد الشعب الأمريكي في الخارج والداخل، وذلك وفقاً لرؤية أنه يستطيع أن يفعل ذلك دون أن يتعرض لعقاب. وفي الوقت ذاته خشي أصدقاء الولايات المتحدة من التعاون معها خوفاً من الانتقام الإرهابي ولم يكترثوا بالغضب الأمريكي. ولذلك فإنه من أجل هزيمة الإرهابيين، كان على إدارة بوش أن تستعيد ما وصفوه مصداقية الإدارة الأمريكية مع أصدقائها ومع أعدائها.

   أدركت إدارة بوش أيضاً أن هزيمة القاعدة سوف تتطلب حماية الأمن القومي داخل الولايات المتحدة وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع الدول الأخرى في مجال الاستخبارات والأمن. وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر مباشرة، وافق البيت الأبيض والكونجرس على تخصيص 8,9 بليون دولاراً للأمن الداخلي. وفي فبراير 2002، طلب بوش من الكونجرس تخصيص 7,37 بليون دولاراً للأمن الداخلي خلال عام 2003، وهو ما يعادل ضعف المبلغ الذي أنفقه عندما وصل للحكم. وأصبح التصدي للإرهاب هو الأولوية الأولى لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA ومكتب التحقيقات الفيدرالي   FBI. وعلى الرغم من هذا الإنفاق الهائل، فقد صرّح ميتشيل دانيلز مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة بأنه : "لا توجد أموال كافية لحماية كل مربع في أمريكا وكل أمريكي ضد التهديد الذي يمكن أن يوجهه أي متعصب كاره للأمريكيين في أي مكان في العالم.
 وبدلاً من ذلك، فقد أصر بوش على نقل المعركة إلى الإرهابيين، حيث ذكر بوش أمام مجلس الحرب أنه "لابد من نقل الحرب إلى الأشخاص الشريرين"
 ، وكان ذلك يعكس اعتقاداً بسيطاً وهو أن "الهجوم خير وسيلة للدفاع".

   وعلى الرغم من أن بوش عرّف القاعدة على أنها تهديد مدرك، فقد أصر على أن هزيمة تلك الجماعة تتطلب استهداف الدول التي قامت بحمايتها والإرهابيين الآخرين على نطاق عالمي، وصرح بوش بأن الإدارة الأمريكية لن تميز بين الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم والدول التي تستضيفهم، وهو ما عُرف فيما بعد بمبدأ بوش الذي صرّح به بوش لأول مرة بدون أن يستشير تشيني أو رامسفيلد أو كولين باول.

   وعقب عدة أيام، تعهد وولفويتز بأن الولايات المتحدة سوف تركز على القضاء على مخابئ الإرهابيين وأنظمة الدعم وكذلك القضاء على الدول التي تدعم الإرهاب، وأصبح التعرف على الرابطة بين المنظمات الإرهابية والدول التي تدعمها الفكر الإستراتيجي الأساسي في الحرب على الإرهاب". 

   ووفقاً لما صرّح به دوجلاث فايث المسئول الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في إدارة بوش الأولى، فإن "المنظمات الإرهابية لا يمكن أن تكون فعالة لفترات طويلة وتقوم بعمليات كبيرة إذا لم تحصل على دعم من الدول".
 إن إنكار قيام الإرهابيين بالعمل بدون الدعم الحكومي عكس رؤية سيطرت على بوش ومستشاريه لفترة طويلة قبل أحداث 11 سبتمبر. وتتمثل تلك الرؤية في أن الدول ظلت القوى الأساسية في السياسات العالمية، وذلك على الرغم من كل الحديث عن تأثيرات العولمة، وأنها أدت إلى تقوية الأفراد والجماعات الغاضبين وتمكن هؤلاء من تجنب القوة الحكومية المسيطرة.

وعلى الرغم من أن بوش لم ينف تماماً إمكانية العمل مع آخرين، إلا أنه رفض أن يتعهد بأنه لن يفعل ذلك إلا إذا وافق الآخرون على أن يتبعوه، فلم تكن لديه رغبة في أن يدع الآخرين يملون ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة، حتى إذا كان ذلك يعني التضحية بالدعم المالي الذي يمكن أن تحصل عليه الولايات المتحدة من دول أجنبية.

   كما جعل بوش من الواضح أيضاً أن الحرب على الإرهاب لا مكان فيها للحيادية. وكما أخبر بوش الكونجرس فإن "كل دولة في كل منطقة لديها الآن قرار تتخذه: إما أن تكون معنا، أو تكون مع الإرهابيين".
 كما ذكر بول وولفويتز أن "ما تعنيه 11 سبتمبر لي هو بداية لما يمكن للإرهابيين أن يفعلوه إذا تمكنوا من الحصول على أسلحة حديثة، وهو الشئ الذي لا يمكن تحمله لفترة أطول".

   لم تعد السياسة الخارجية الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر أقل أهمية من السياسة المحلية، فالحرب على الإرهاب أصبحت أولوية لبوش، خاصة في الأيام الأولى التي أعقبت الهجمات مباشرة، لأن أحداً لم يكن يعرف ما إذا كانت الضربة الثانية ستحدث، ولا مكان أو تاريخ حدوثها.

   وكما ذكر بوش فيما بعد "إننا ندرك أن الحكومات لم تعد تحمينا، وأننا الآن مخترقون ومعرضون للهجوم. وأسوأ شكل هجوم يمكن أن نتعرض له هو الذي يأتي من شخص ما لديه أسلحة دمار شامل ويستخدم تلك الأسلحة ضد الشعب الأمريكي".

   وكما ذكر كارل روف Karl Rove كبير المستشارين السياسيين لبوش، فإن الرئيس بوش قال "أريد أن استمر في تنفيذ أجندتي المحلية بقوة، ولكن لدي وقت وطاقة وتركيز أقل، لأنني أنفق مزيداً من الوقت في القضايا المرتبطة بالحرب وما يرتبط بها من قضايا الأمن الداخلي، وهذه هي الحقيقة".

   إن شن الحرب على الإرهاب أصبح ليس فقط الأولوية الأولى لبوش، ولكنه أصبح رسالته. وكما أخبر بوش روف في أعقاب الهجمات مباشرة: "أنا أحمل رسالة، وسوف يتم الحكم علي وفقاً لتعاملي مع تلك الرسالة"
. وقد أخبر بوش رئيس الوزراء الياباني جينيشيرو كويزومي بشئ شبيه، حيث قال: "إن التاريخ سيكون هو الحكم، ولكنه لن يحكم بصورة جيدة على شخص لا يعمل ويضيع الوقت هنا".
كما أخبر بوش بوب وودوارد بأنه "سوف يستغل الفرصة لتحقيق أهداف كبيرة، ولا يوجد شئ أكبر من تحقيق السلام العالمي".

   إن الرسالة التي ذكر بوش أنه يحملها تتجاوز مجرد الدفاع عن المصالح القومية الأمريكية، حيث صورها على أنها كفاح بين الخير والشر. وقد استخدم بوش كلمة "الشر" كثيراً، منذ أول خطاب ألقاه مساء يوم 11 سبتمبر، حيث قال: "إن أمتنا رأت الشر".
 وعقب ثلاثة أيام قال بوش للمعزيين في الكاتدرائية الوطنية: "إن مسئوليتنا أمام التاريخ واضحة وتتمثل في الرد على الهجمات والتخلص من عالم الشر".
 وعقب أربعة أشهر من تلك الهجمات، حذر بوش العالم من محور الشر.

   وفي إطار وصف بوش للحرب على الإرهاب بأنها كفاح بين الخير والشر، ألمح بوش إلى دعم الرب لجهوده، حيث قال في خطابه مساء يوم الهجمات: "حتى لو كنت أسير في وادي يطل فيه شبح الموت، فإنني لن أخشى الشر لأنك معي"، وهي عبارات مأخوذة من المزمار الثاني والثلاثين. وعقب تسعة أيام قال بوش أمام جلسة مشتركة للكونجرس: "الحرية والخوف، العدل والظلم دائماً في حالة حرب، ونحن نعلم أن الرب لن يكون محايداً بينهما". 

   وعلى الرغم من أن استخدام اسم الرب لم يكن جديداً في السياسات الأمريكية، فكل الرؤساء الأمريكيين تقريباً فعلوا ذلك، إلا أن بوش كان واحداً من أكثر الرؤساء تديناً خلال ما يزيد على قرن. وقد ذكر الرئيس جورج بوش الأب أن الرئيس جورج بوش الابن يقرأ في الإنجيل مرتين يومياً، وليس ذلك لإضفاء هالة من القداسة عليه أو لتحقيق مكاسب سياسية. إنه شئ في قلبه
.
   ويرى مارك جرين وإيريك والترمان أن هناك أسساً يجب الاعتماد عليها للتعرف على شخصية بوش، من أهمها تدينه الشديد المعروف لدى الجميع، فهو "وُلد من جديد" بعد أن أقلع عن إدمان الخمر وعاد إلى الدين في سن الأربعين بمساعدة بيلي جراهام صديق أسرته وأحد السياسيين الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة هي دولة "تقع روحها داخل الكنيسة"
، بالإضافة إلى صلته القوية بكبار رجال المال والأعمال، ووقوعه تحت تأثير فكر المحافظين الجدد الذين اعتبروا أحداث 11 سبتمبر فرصة مواتية لهم اغتنموها من أجل تطبيق إستراتيجيتهم التي هي عبارة عن خطة عمل لإقامة الإمبراطورية الأمريكية المنفردة بالقوة. ويبدأ هذا البرنامج بحرب "وقائية" ضد العراق. 

   ويضيف الكاتبان أن جورج دبليو بوش عنيد جداً أيضاً، ولديه إصرار لا جدال فيه، وقد أصر على خدمة قاعدته الانتخابية وهي العناصر القومية المتشددة في الحزب الجمهوري واليمين الديني وكبار الأثرياء، وخاصة من يعملون في مجال البترول، بالإضافة إلى العقائديين من المحافظين الجدد، ويقوم بوش بخدمة هؤلاء على حساب بقية الأمة الأمريكية. إنه يتحدث كإنسان عاطفي، ولكنه يحكم كسياسي محافظ، وهو يختار مساعديه ومسئولي إدارته بالطريقة التي تخدم توجهاته الشخصية وتنفذ أجندة قاعدته الانتخابية. 

   ومن الأمثلة التي يذكرها الكاتبان في هذا الصدد اختياره المدعي العام جون اشكروفت لكي يتولى مسئولية النظام القضائي الأمريكي رغم أن أشكروفت لا يفرق بين المدافعين عن الحريات المدنية والمتعاطفين مع الإرهاب. أما وزير التعليم الذي اختاره بوش وهو رود بيجي فقد أغرق المدارس الأمريكية بالقيم الأمريكية التي تغذي مفاهيم التطرف. وهناك أيضاً السياسي الجمهوري صاحب النفوذ الواسع جروفر نوركيست الذي كان يعقد لقاءات منتظمة مع كارل روف كاتب خطابات الرئيس لوضع الإستراتيجية السياسية لإدارة بوش ومعروف عن جروفر أنه من أشد مؤيدي التحيز وهو يسخر من أي طرح موضوعي يتجاوز الرؤى الذاتية.
   أما القس فرانكلين جراهام وهو والد القس المتطرف بيلي جراهام والذي قام بالمراسم الدينية في حفل تنصيب بوش، فقد وصف الإسلام بأنه ديانة شريرة. والغريب أن فرانكلين جراهام قد دُعي بعد ذلك لإلقاء كلمة أمام العسكريين الأمريكيين في البنتاجون. وهناك أيضاً الجنرال ويليام بوكين وكيل وزارة الدفاع لشئون المخابرات وأحد الصقور المؤيدين للحرب الذي أدلى بحديث في إحدى الكنائس الإنجليكانية صور فيه الحرب على العراق على أنها حرب ضد الشيطان، واستفز مشاعر جميع المسلمين بآرائه العنصرية وهو يقول: "إن إلهي هو الإله الحقيقي، بينما إلههم زائف".

   إن إشارات بوش المتكررة للرب كان لها صدى لدى الشعب الأمريكي، خاصة في الأيام الأولى التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001. وبمرور الوقت فإن تدين بوش الواضح ضايق أناساً عديدين في الداخل وعدداً أكبر من الناس في الخارج. ولا تتمثل المشكلة فقط في أن الناس العلمانيين لم يرتاحوا لتضرع بوش لله. واعتقد البعض أنه بالربط بين قضية أمريكا ورغبات الرب، فإن بوش كان يقدم صورة مرآة مماثلة لمن يصفهم بالإرهابيين الإسلاميين ويسعى إلى القبض عليهم.

   رأى بوش دوره في الحرب على الإرهاب جزءاً من رسالة مقدسة، وأن هذا الإيمان سيجعله غير قادر على رؤية المخاطر التي تنطوي عليها الخيارات السياسية، حيث إن بوش رأى نفسه "يحمل إرادة الله ويفعل ما أراد الله منه أن يفعله". وكما أضاف مسئول رفيع المستوى في إدارة بوش فإن "بوش اعتقد حقاً أنه هنا ليفعل ذلك كجزء من خطة مقدسة". وقد زارت مجموعة من القادة الدينيين البيت الأبيض عقب فترة قصيرة من أحداث 11 سبتمبر. وقال أحدهم لبوش إنه "كان يقوم بأفعال اختاره الرب للقيام بها وقد قبل بوش هذه المسئولية".

   كشف المؤلف كيفين فيليبس في كتابه: "السلالة الحاكمة في أمريكا : الأرستقراطية، الثروة، وسياسات الخداع في عائلة بوش" عن خيط متصل سارت وراءه أربعة أجيال من عائلة بوش من أجل السيطرة على البيت الأبيض، وذلك من خلال شبكة العلاقات التي أقامتها الأسرة مع مختلف المؤسسات الأمريكية، خاصة الجيش والمخابرات وشركات السلاح والبترول وسوق المال، وقد وظفت الأسرة الدين من أجل خدمة أهدافها السياسية وخاصة لدعم بوش الابن.

   ويعتبر المؤلف أن انتخابات 1994 التي تولى فيها بوش الابن منصب حاكم تكساس، بينما فشل شقيقه جيب في الانتخابات التشريعية في فلوريدا، كانت البداية لوضع بوش الابن على طريق خلافة والده. وكشفت تلك الانتخابات عن الغضب الأخلاقي لدى جانب كبير من الناخبين الأمريكيين إزاء تصرفات الرئيس الأمريكي حينئذ بل كلينتون الذي بدأت تتكشف فضائحه الأخلاقية. وأظهرت الدراسات حينئذ أن عدداً ليس بالقليل من الأمريكيين أحس بالندم لأنهم أخرجوا بوش الأب من الرئاسة عام 1992. وتلقت مسيرة الأسرة دعماً مهماً من خلال تبلور الالتزام بين الجمهوريين في الفترة من 1996 حتى 1998 بترشيح الابن الأكبر لعائلة بوش للرئاسة وهو ما تلقى دعماً من استطلاعات الرأي.

   وفي هذا الإطار لعب الدين دوراً آخر مهماً في انتصار عائلة بوش، فقد تجدد قبول العائلة وسط الناخبين الجمهوريين والمستقلين في فترة 1993-1994 بسبب الفضائح الأخلاقية لكلينتون، والتي انتهت بنظر الكونجرس في عزله، وأثار الغضب الأخلاقي دوائر الأصوليين الجنوبيين، وربما لهذا السبب بدأ بوش الابن يؤكد ويظهر تدينه بصورة غير معتادة. فقد صور نفسه على أنه الابن الذي عاد إلى الرب بعد عصيان وفترة أزمة. وحسب كلمات بوش نفسه، فبحلول عام 1985-1986 غرس الإنجليكاني بيلي جراهام حبة خردل من الإنقاذ في داخله. ويبدو أن الرسالة لقيت تجاوباً أثناء عطلة أسبوعية في صيف 1985، عندما كان جراهام يزور جورج بوش الأب وزوجته سارة في منزلهما الصيفي في كنبنكورت بولاية "مين"، وبعد ذلك بوقت قصير بدأ جورج بوش الابن يدرس الإنجيل ويقلع عن شرب الخمور. وبدأ الإعداد لاختبار إيمانه الجديد بتولي مسئولية الاتصال مع اليمين الديني في الحملة الرئاسية عام 1988 التي كان يعدها والده.  

   ومنذ عام 1994 وحتى عام 2000، استخدم بوش الابن مراراً اللغة القريبة من الكتاب المقدس عن الخير والشر واقترب من زعماء الإنجليكانيين والأصوليين البروتستانت لدرجة أن صحيفة "واشنطن بوست" أشارت عام 2001 إلى أن الرئيس الجديد حل فعلياً محل الإنجليكاني بات روبرتسون كزعيم لليمين الديني الأمريكي.
   لم تشهد فترة الولاية الثانية لجورج دبليو بوش تغيرات جوهرية في الأهداف أو المسارات، لاسيما فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل أو دفع التحول الديموقراطي في الدول العربية، إلا أن ذلك لا ينفي حدوث تطورات من حيث الأساليب والأدوات، لعل أبرزها الاتجاه نحو إنهاء الخلاف مع بعض الدول الأوروبية المحورية، مثل فرنسا وألمانيا، والتي كانت قد نشأت في إطار الحرب الأمريكية على العراق، وهو ما برز جلياً في أن أولى رحلات الرئيس بوش بعد تنصيبه للولاية الثانية كانت إلى أوروبا، وهو ما انعكس في نشوء درجة أكبر من التعاون بين الجانبين بشأن بعض الملفات الحيوية، مثل ملف الأزمة النووية الإيرانية والملف السوري – اللبناني والملف السوداني، مما يعني أن إدارة بوش الثانية كانت أكثر ميلاً نحو أسلوب التعاون مع حلفائها وأصدقائها الأوروبيين، مما سمح بقدر أكبر من مساحة الحركة أمام الدبلوماسية الأوروبية بشأن بعض الملفات المهمة في الشرق الأوسط
.
   وفي هذا الإطار أظهرت إدارة بوش قدراً أكبر من الاهتمام بتوظيف المؤسسات الدولية والعمل من خلالها، وذلك بعدما تكبدت الولايات المتحدة خسائر سياسية ومادية وبشرية عالية نظير سياستها الأحادية الانفرادية في احتلال العراق. وسعت إدارة بوش إلى الاستفادة من الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المنظمات الدولية والإقليمية، مثل قيام حلف الناتو بالمشاركة في تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية، أو قيام الحلف بتقديم الدعم اللوجيستي إلى قوات الاتحاد الأفريقي المراقبة في دارفور، فيما عكس إدراك إدارة بوش الثانية لأهمية العمل من خلال منظمات دولية، بما يضمن من ناحية إضفاء الشرعية على الأنشطة التي تقوم بها. كما يساعد من ناحية أخرى على تقاسم الأعباء المادية والبشرية التي يتعين أن تتحملها الولايات المتحدة في سياق إستراتيجيتها العالمية بوصفها القوة العظمى الوحيدة على الساحة الدولية.

المبحث الثاني: التفاعلات بين الأجهزة المسئولة عن الأمن القومي الأمريكي وتأثيراتها على صنع سياسة الأمن القومي
   أوضحت التفاعلات التي تمت بين الأجهزة المسئولة عن الأمن القومي وتأثيراتها على صنع سياسة الأمن القومي في الفترة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001 عدداً من النقاط المهمة التي نبتت جذورها قبل أحداث 11 سبتمبر، والتي كان لها تأثير كبير على صنع سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة، ومن أهم تلك النقاط: 
 أولاً: النفوذ الكبير لفريق الحملة الانتخابية لبوش  The Vulcans:

   واجه الرئيس جورج دبليو بوش أثناء حملته الانتخابية في عامي 1999، 2000 انتقادات بسبب افتقاده إلى الخبرة في السياسة الخارجية كما سبقت الإشارة. وقد ردد بوش مراراً أن لديه مجموعة من المستشارين أكثر خبرة من الديموقراطيين. وقد خدم معظمهم في مستويات وظيفية رفيعة في إدارة جورج بوش الأب التي شهدت انهيار الاتحاد السوفييتي وأزمة الخليج الثانية. وقد خدم بعض هؤلاء المستشارين في إدارة رونالد ريجان، بل إن بعضهم عمل في إدارتي ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد في حقبة السبعينيات من القرن العشرين.

   وعندما أجرى بوش لقاء تليفزيونياً فوجئ فيه بالمذيع يسأله عن أسماء قادة دول كالهند وباكستان ولم يعرف بوش الإجابة، رد بوش بأن المهم هو قدرة الرئيس على اختيار أناس جيدين. وقد اخترت فريقاً من أفضل الفرق في مجال السياسة الخارجية، مشيراً إلى الرجال والنساء الذين يؤيدونه مثل ديك تشيني، وكولين باول، وكوندوليزا رايس، وبول وولفويتز، وريتشارد أرميتاج ، والذين اعتبرهم رموزاً للاستمرارية والاستقرار. وقد لعب هؤلاء بالفعل دوراً مهماً في الحملة الانتخابية الأولى لجورج دبليو بوش. وخلال الحملة الانتخابية أعطى مستشارو الحملة الانتخابية لبوش لفريقهم اسماً مستعاراً هو الفولكانز The Vulcans تمجيداً لآله النار وصنع الأدوات المعدنية عند الرومان.

   وقد أراد هذا الفريق توصيل رسالة من خلال هذا الاسم المستعار وهي أنهم يتسمون بالقوة والقسوة والمرونة والاستمرارية. ونتيجة لما سبق، قلم يكن مدهشاً أن يستدير الرئيس المنتخب بوش لنفس هذا الفريق من المتطوعين لمساعدته في حملته الانتخابية ليشغلوا معظم الوظائف القيادية في إدارته. وقد بدا أن هناك روابط قوية تربط بين أعضاء هذا الفريق، فوزير الدفاع دونالد رامسفيلد خدم مع ديك تشيني قبل أكثر من ثلاثة عقود، عندما عمل تشيني مساعداً إدارياً لرامسفيلد في إدارة نيكسون, كما اختار تشيني عندما كان وزيراً للدفاع في إدارة بوش الأولى كولين باول ليكون رئيساً للأركان برغم وجود قادة عسكريين أقدم منه، وعمل معه لمدة ثلاث سنوات. كما عمل ريتشارد أرميتاج "الذي عينه بوش نائباً لوزير الخارجية" مع باول عندما ساعد الاثنان على إدارة وزارة الدفاع الأمريكية في عهد الرئيس رونالد ريجان.

   وقد تعاون وولفويتز "الذي عينه بوش نائباً لوزير الدفاع" عن قرب مع أرميتاج عندما كان الاثنان مسئولين عن علاقات الولايات المتحدة مع آسيا خلال فترة ريجان. كما خدم بول وولفويتز في وزارة الدفاع ككبير مساعدي تشيني. ولم يشهد التاريخ سرعة اختيار المسئولين في الإدارة الأمريكية الجديدة كما حدث في إدارة بوش الأولى. وعلى الرغم من الخبرة الجماعية الكبيرة لفريق الفولكانز، فقد بقي السؤال قائماً: من يشغل ماذا من الوظائف؟. 

  حدد بوش اختياراته الشخصية عقب إجرائه سلسلة من اللقاءات مع كل من ديك تشيني "نائب الرئيس"، وأندرو كارد الذي عينه بوش كبيراً لموظفي البيت الأبيض، وكلاي جونسون زميل بوش في الدراسة والذي عينه بوش مديراً لشئون موظفي البيت الأبيض. وكلما كان يتم الاتفاق على أسماء شاغلي وظائف معينة، كانت تلك المجموعة تنقل أسماء المرشحين إلى شخصين كانا ينقلان الأخبار إلى العالم الخارجي وهما: ديف جريبين مساعد تشيني السابق والمتخصص في علاقات الكونجرس، والذي كان مسئولاً عن الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على الترشيحات، وآري فليشر الذي كانت مهمته هي إبلاغ الصحافة. 

   كان من السهل معرفة بعض اختيارات الرئيس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي، حيث كان بوش قد وعد كولين باول أثناء الحملة الانتخابية باختياره وزيراً للخارجية، وأبدى الأخير اهتمامه وموافقته على ذلك الاختيار. وبالمثل لم يكن هناك خلاف على وظيفة مستشار الأمن القومي، فقد عملت كوندوليزا رايس مع بوش عن قرب لدرجة أنه قد بات واضحاً أنها ستحصل على الوظيفة.  

   وقد ذكر بول وولفويتز فيما بعد أنه حصل على منصب وزير الدفاع بينما كان يطمح إلى منصب نائب وزير الخارجية، في الوقت الذي حصل فيه ريتشارد أرميتاج على منصب نائب وزير الخارجية في الوقت الذي كان يطمح فيه إلى منصب نائب وزير الدفاع.

ثانياً: التنافس بين وزارتي الدفاع والخارجية:

   لم تكن التفاعلات التي تم توضيحها، والتي سبقت تشكيل إدارة بوش الأولى مجرد لعبة كراسي موسيقية، فتلك الاختيارات الشخصية حددت حجم النفوذ الذي سيحظى به أفراد فريق بوش، والطريقة التي تعمل بها مؤسسات السياسة الخارجية "وزارتا الخارجية والدفاع"، والإطار المفاهيمي الذي ترى الإدارة الأمريكية العالم من خلاله، وهو ما أظهرته الفترة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001 بوضوح، خاصة أثناء غزو العراق، فقد أدى اختيار رامسفيلد كوزير دفاع إلى تقييد سلطة كولين باول على السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية، وكان ذلك صحيحاً ليس فقط بسب شخصية رامسفيلد الحادة وتشدده البيروقراطي، وخبرته كوزير دفاع سابق، ولكن أيضاً بسبب روابطه الشخصية التي تعود إلى ثلاثة عقود مع نائب الرئيس تشيني الذي كان رامسفيلد قد عينه من قبل في وزارة الدفاع.

   ولم يكن نفوذ تشيني مقتصراً على تعيين رامسفيلد، فقد كان وولفويتز نائب وزير الدفاع قريباً من تشيني، كما أن هناك أشخاصاً آخرين متعددين ممن عملوا تحت رئاسة تشيني وولفويتز في وزارة الدفاع في إدارة بوش الأولى، وتم وضعهم في أماكن مهمة في فريق السياسة الخارجية الجديد، فقد أصبح لويس ليبي "سكوتر" رئيساً للأركان، وستيفن هادلي نائب مستشار الأمن القومي، كما تولى زلماي خليل زاد الإشراف على السياسة الأمريكية تجاه أفغانستان والعراق في مجلس الأمن القومي.  

   ولذلك فإن ما تصاعد حتى أصبح صراعاً على النفوذ داخل البنتاجون بين تشيني وباول بين وزير الدفاع السابق ورئيس الأركان السابق، جعل من الواضح أن تشيني هو الفائز في هذا الصراع. وعلى الرغم من شعبية باول ومكانته الرفيعة، فإنه لم يستطع أن يكون شبيهاً بشبكة أصدقاء تشيني بين المحافظين وداخل نخبة السياسة الخارجية الجمهورية.

   وعلى الرغم من أن باول تُرك حراً نسبياً لإدارة شئون وزارة الخارجية، إلا أنه لم يُسمح له بتوجيه مسار تلك السياسة، فقد كان صوتاً واحداً في القمة، ولكنه لم يكن الصوت المهيمن. وقد ضمنت سلسلة التعيينات أن يكون التركيز الأساسي لفريق السياسة الخارجية الجديد هو القوة العسكرية، وقد قضى غالبية أعضاء إدارة بوش جزءاً من حياتهم في وزارة الدفاع، وحتى باول وأرميتاج قضيا معظم فترات حياتهما العملية في وزارة الدفاع، وقد كان المحافظون يتهمونهما بأنهما قد تم اختطافهما من جانب بيروقراطية وزارة الدفاع.

   يتضح مما سبق أن المستويات العليا لفريق السياسة الخارجية لبوش قد ضمت وزيري دفاع سابقين ورئيساً سابقاً لهيئة الأركان المشتركة. وقد ركز هؤلاء على استعادة القوة العسكرية والأمنية، وحتى بعض الاختلافات التي حدثت داخل الفريق بين باول وأرميتاج من جهة، وبين الأكثر تشدداً مثل تشيني ورامسفيلد وولفويتز كانت في أغلبها تدور حول استخدام القوة العسكرية.

   كان روبرت زوليك هو الوحيد من بين أعضاء الحملة الانتخابية لبوش الذي كانت وظيفته قيادية، في وزارة الخارجية. وقد تم تعيينه كممثل تجاري للولايات المتحدة. وعلى الرغم من أهمية تلك الوظيفة، إلا أنها أزاحته عن مائدة النقاش حول اتجاه السياسة الخارجية الأمريكية. ولأن زوليك لم يخدم في وزارة الدفاع، فإنه لم يكن ملائماً لعضوية الفريق الجديد ولم يشاركهم اهتماماتهم.

   أوجدت التعيينات التي تمت في الإدارة الجديدة على المستويات القيادية والتالية لها مباشرة موقفاً أدى إلى أنه خلال السنوات الأربع التالية كانت وزارتا الخارجية والدفاع في خلاف مستمر مع بعضهما البعض. وقد كان بإمكان بوش أن يتجنب هذه المشكلة إما من خلال تعيين وزير دفاع يكون قد عمل مع باول عن قرب، أو من خلال عدم تعيين كولين باول وزيراً للخارجية. ولكن بوش فشل في اتخاذ أي من الخيارين، وذلك بسبب السياسات الداخلية المحيطة بـ باول، فالمحافظون الذين شكلوا قاعدة التأييد لم يثقوا أبداً في باول، وفي الوقت ذاته، لم يكونوا قادرين على الفوز في الانتخابات بدون باول، حيث لعب باول دوراً مهماً في الحملة الانتخابية لبوش. وعلى الرغم من أن التاريخ الأمريكي شهد عدة حالات حدثت فيها خلافات بين وزيري الخارجية والدفاع، فإن تلك الخلافات لم تكن لها جذور سياسية عميقة كتلك التي كانت تتضمن باول.

   وقد أدى اختيار وولفويتز نائباً لوزير الدفاع وأرميتاج نائباً لوزير الخارجية إلى زيادة الخلاف بين الوزارتين، حيث إن تعيين هذين الشخصين كان يعني أن لكل من رامسفيلد وباول نائبين قويين. وإذا كان قد تم تعيين وولفويتز نائباً لوزير الخارجية، وأرميتاج نائباً لوزير الدفاع، فقد كان من الممكن أن تقتصر التوترات داخل كل وزارة كخلاف شخصي بين الوزير ونائبه. وبدلاً من ذلك، فقد كان هناك تناسق نسبي داخل كلا الوزارتين على مستوى القمة، ولكن كانت هناك خلافات كبيرة بين الوزارتين.

   وخلال إدارتي رونالد ريجان وإدارة جورج بوش الأب، كانت تحدث خلافات على المستويات العليا للحكومة الأمريكية، وكان يتم تخفيفها بواسطة النواب أو المسئولين الآخرين من ذوي المناصب الأقل، وهو ما لم يحدث خلال إدارة جورج دبليو بوش إلا نادراً، وكان من يزور أياً من الوزارتين يدرك على الفور العداء الذي تكنه كل منهما للأخرى. 

   كانت تلك الحرب البيروقراطية تعني أن البيت الأبيض طُلب منه أن يحل الصراعات بين وزارتي الدفاع والخارجية. وكانت النتيجة هي ترك بوش وتشيني بسلطة ووزن أكبر مما كان يمكن أن يحدث إذا كانت الوزارتان تعملان بتناسق، ولأن الرئيس المنتخب بدا بدون خبرة في السياسة الخارجية، فإن النفوذ المهيمن، خاصة في بداية زمن الإدارة كان نفوذ ديك تشيني، حيث سعى تشيني إلى زيادة نفوذه من خلال تعيينه لخبراء في مجال السياسة الخارجية. وعمل هؤلاء بشكل مستقل عن مجلس الأمن القومي، ولذلك زاد دور مكتب الرئيس في السياسة الخارجية، بما يتخطى دور هذا المكتب في الإدارات السابقة. وقد تعلم المسئولون الأجانب الذي يزورون واشنطن أنه لم يعد كافياً التحدث إلى مسئولين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والبنتاجون، بل كان عليهم أن يجعلوا مكتب تشيني محطة معتادة في رحلتهم.
ثالثاً: ضعف الدور الفعلي لوظيفة مستشار الأمن القومي
    توجد وجهتا نظر متناقضتان بشأن دور مستشار الأمن القومي في صنع القرارات ذات الصلة بالأمن القومي في الولايات المتحدة. تذهب وجهة النظر الأولى إلى أن منصب مستشار الأمن القومي أبعد ما يكون عن أن يحظى بسلطة خاصة به، حيث ظلت العلاقة بين الرئيس ومستشاره للأمن القومي انعكاساً للطريقة التي يحلو للرئيس، أي رئيس، أن يفكر بها ويصل إلى قرار. وقد استمر ذلك الوضع وفقاً لأنصار وجهة النظر تلك خلال فترة حكم بوش. ويستدل أنصار وجهة النظر تلك بما قالته كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي خلال الفترة الأولى لحكم جورج دبليو بوش، والتي وصفت عملها بأنه "ترجمة لمواهب بوش السياسية"، وأضافت أن "الرئيس له تأثير عليها بنفس قدرة تأثيرها عليه". وقد أعلن الرئيس جورج دبليو بوش في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر على كل من نيويورك وواشنطن عن خطته لحماية الولايات المتحدة في عالم غير آمن، ولم يعر في تلك الخطة اهتماماً للمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلنطي وبذلك فقد خرجت التعددية من المسرح العالمي، وحلت محلها الأحادية وبدلاً من أن يتبنى الرئيس بوش مبدأ عدم الاستخدام المطلق للأسلحة النووية، تبنى في المقابل مبدأ الحرب الوقائية. وذلك يعطي بعداً عميقاً لعبارة رايس بأن نفوذ الرئيس عليها مساوٍ لنفوذها عليه، فعلى الأقل كان يجب أن يتعرض مبدأ الحرب الوقائية إلى المزيد من المناظرات، أكثر من تلك التي حظي بها في كل من الكونجرس أو في المناظرات بين الجمهور.

   يقارن أنصار وجهة النظر تلك بين أزمة 11 سبتمبر 2001، والأزمة الكوبية، ويرون أنه كان يجدر بكل من الرئيس ورايس ومخططي وزارة الدفاع أن يتذكروا جيداً أزمة الصواريخ الكوبية، فلم يقترب العالم في تاريخه من الحرب النووية أكثر مما اقترب في تلك الأزمة، التي تم تجنبها فقط بسبب أن الرئيس كينيدي ورئيس الوزراء السوفييتي خروشوف استطاعا أن يتخطيا بعضاً من مستشاريهما، وتمكنا من الانسحاب في الدقيقة الأخيرة وسويا الأزمة بصورة سلمية، وتمكنا من سحب كل منهما لصواريخه التي يعتقد الآخر أنها تمثل تهديداً له، فقد قام كيندي بسحب صواريخه من تركيا، في حين سحب خروشوف صواريخه من كوبا.
      

   وإذا كان كل رئيس يصوغ سياساته الخارجية بالطريقة التي تحلو له، فماذا ينبغي أن يكون شكل تلك المحددات التي تحدد العلاقة بين الرئيس ومستشاره للأمن القومي؟ فبدلاً من أن تكون مهمة مستشار الأمن القومي هي ترجمة قدرات الرئيس ومواهبه إلى سياسات، نجد أن وظيفة مستشار الأمن القومي في إدارة بوش وفقاً لأنصار ذلك الرأي قد اقتصرت على تقييم مدى تنفيذ الأجهزة والأفرع الحكومية للسياسات التي تم التوصل إليها سابقاً. كما يجدر التأكيد على أن التغيرات السياسية الجوهرية التي تبنتها إدارة الرئيس بوش كان ينبغي أن تخضع لمناظرات دقيقة في كل من الكونجرس وبين الشعب الأمريكي، ولكن الرؤساء عادة ما يقاومون ذلك التوجه، ولكن إذا ما كانت تلك السياسات التي تبناها الرئيس سليمة وصحيحة فإن الرئيس وحده هو الذي سوف يستفيد من تلك المناقشات العامة، وذلك لأن تلك المناظرات سوف تؤدي إلى تفهم شعبي، مما يقود بدوره إلى دعم شعبي للرئيس. أما إذا كانت السياسات غير سليمة، فمن المحتمل أن تقود تلك العملية إلى معارضة عامة، مما سيجعل تلك السياسات غير صالحة للاستمرار. إن السياسات التي يتبناها الرئيس ليست معصومة من الخطأ، كما أن أبسط قواعد الدستور هي أن عرض تلك السياسات على العامة سوف يؤدي إلى تقليل احتمال الخطأ.
   أما وجهة النظر المقابلة فتذهب إلى أنه في ظل الوضع الذي يمنح الرئيس سلطات استثنائية يمارسها عبر الأدوار التنفيذية أو المذكرات الرئاسية، تنامى دور مستشار الأمن القومي لدرجة تجاوزت أية مرحلة سابقة في التاريخ الحديث، والتي شهدت في إدارات سابقة توتراً ومنافسة بين المستشار ووزيري الدفاع والخارجية. وخير دليل على الوضع الجديد هو الدور الهامشي والتابع لوزير الخارجية مقارنة بمستشار الأمن القومي، كولن باول مثلاً في الإدارة الأولى لبوش مقارنة بكونداليزا رايس، على الرغم مما ينص عليه الدستور من اعتبار وزير الخارجية الرجل الرابع في التسلسل القيادي في حال تعرض الولايات المتحدة إلى حدث طارئ يؤدي إلى غياب الرئيس ونائبه ورئيس مجلس النواب معاً أو بصورة زمنية متلاحقة. ويضيف أنصار هذا الرأي أن مستشار الأمن القومي تحول من سكرتير تنفيذي أو منسق لما تنتجه البيروقراطية الحاكمة بكل فروعها إلى لاعب ومخطط رئيسي، بل منفذ أو مشرف على التنفيذ لمصلحة الرئيس، بما يتجاوز سلطة وزيري الخارجية والدفاع اللذين يخضعان لرقابة الكونجرس ووصايته.

   يتفق الباحث مع وجهة النظر الأولى، فعلى الرغم من العلاقة الوثيقة التي ربطت بين بوش وكوندوليزا رايس، فإن وظيفة مستشار الأمن القومي خلال فترة حكم بوش قد اقتصرت بالفعل على تقييم مدى تنفيذ الأجهزة والأفرع الحكومية للسياسات التي تم التوصل إليها سابقاً. وبدلاً من أن يكون مجلس الأمن القومي الأداة المعبرة عن تداول الخيارات ومناقشتها من خلال صيغة جماعية وصولاً إلى اتخاذ القرارات، تحول إلى أداة طيعة في يد الرئيس يستخدمها بصورة انتقائية، وهو ما أدى إلى إضعاف تلك الوظيفة، وهو ما بدا واضحاً أيضاً خلال الإدارة الثانية لجورج دبليو بوش. 
رابعاً: وجود ثغرات في نظام الأمن القومي:
   استمرت إدارة جورج دبليو بوش في إقامة الوحدة غير الطبيعية بين وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، ومكتب التحقيقات الفيدرالي  FBIحتى عقب أحداث 11/9 ، حيث قامت خطة الأمن الداخلي التي أعلنها الرئيس بوش في يونيو 2002 على أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي سيظلان الوكالتين الأساسيتين لمنع الهجمات الإرهابية. وبناء على ذلك فإن المحامي العام أشكروفت كلف مكتب التحقيقات الفيدرالي بمهمة جديدة لمنع الأنشطة الإرهابية المستقبلية، ولكن المهمة الجديدة لم تقدم في حد ذاتها الأدوات والوسائل الجديدة الضرورية لتنفيذ تلك المهمة، وعلى رأسها ضمان سرية الأنشطة الاستخباراتية الجديدة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

   وكانت أحداث 11 سبتمبر قد كشفت عن وجود ثغرات متعددة تعترض أنشطة مكافحة الإرهاب التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، فقد تمت صياغة المبادئ التي تُوجه أنشطة مكافحة الإرهاب التي يقوم بها المكتب منذ أكثر من ستين عاماً، قبل الحرب العالمية الثانية، وتم إجراء آخر تعديل لها قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماً، أثناء الحرب الباردة. وفي ذلك الوقت كان التهديد الأساسي للأمن القومي يأتي من الاتحاد السوفييتي الذي كان يُعتقد أنه سيدير حملة عالمية ضد الولايات المتحدة من خلال وسائل سرية ووكلاء غير معلنين.

   وفي بداية الحرب الباردة كان القانون الجنائي يصلح لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي، وكان العملاء الأجانب الذين أداروا عمليات معادية للولايات المتحدة يعملون في ظل حماية دبلوماسية. وقد أدت التغييرات الأساسية التي تم إجراؤها خلال العقدين الماضيين إلى تغيير في الافتراضات التي أُسست بناء عليها أنشطة مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث انهار الاتحاد السوفييتي، وأصبحت حماية حقوق الإنسان مبدأ أساسياً في السياسة الخارجية الأمريكية، على الأقل نظرياً. وحدث أيضاً تغيير أساسي في القانون الدولي للدرجة التي أصبح بإمكان الولايات المتحدة استخدام نطاق من العقوبات التي يمكن أن تفرضها على الدول التي تعتبرها راعية للإرهاب.

   والأكثر أهمية أن القانون الجنائي أصبحت له الأولوية في سياسة الأمن القومي الأمريكي، وأصبح روتينياً أن يتم القبض على الجواسيس المشتبه فيهم ومحاكمتهم من خلال إجراء محاكمات تقدم فيها الحكومة أدلتها بصورة علنية، ويتم استجواب الشهود. كما أصبح للقانون الجنائي الأمريكي تأثير يتخطى الحدود، حيث يصل إلى أي هجوم يحدث في أي مكان في العالم ضد مواطن أمريكي أو ضد ممتلكات الحكومة الأمريكية أو الشركات الأمريكية.

   كما أن التعاون الدولي في مجال القانون الجنائي جعل أسهل من ذي قبل أن يتم التعامل مع الإرهابيين من خلال القيام بعمليات اعتقال أشخاص ومحاكمتهم أمام المحاكم الأمريكية. وهناك متغيرات أخرى تستوجب التوصل إلى رؤية معدلة حول دور الاستخبارات، فالولايات المتحدة كانت ولا تزال مجتمعاً متعدداً، وبالأخذ في الاعتبار هذه التعددية الدينية، نجد أن هناك ما يزيد على 3000 ديناً ومذهباً دينياً في الولايات المتحدة.
    وفي مواجهة مثل هذا التنوع، كان من المفترض أن تقود مبادئ التعددية والتسامح مع الآراء المعارضة وتوجيه اللوم إلى الشخص الذي ارتكب الخطأ وليس إلى الجماعة التي ينتمي إليها تطور السياسات الأمنية والاستخباراتية، خاصة سياسة مكافحة الإرهاب، وبديل ذلك هو القولبة التي تؤثر سلباً على التحقيقات. وعلى سبيل المثال كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يقود تحقيقات مكثفة مع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الأمريكية تشجع على توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتحول الانتباه في مجال مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط إلى محاربة من تعتبرهم أصوليين إسلاميين معادين لمنظمة التحرير الفلسطينية.

   وبمجرد أن قام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بشن حملة كبيرة ضد من تم اعتبارهم أصوليين مسلمين في أعقاب تفجير مركز التجارة العالمي، تم تفجير مبنى موراه في أوكلاهوما سيتي بواسطة رجل أبيض من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بالاشتراك مع غيره من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتعقب نشطاء سياسيين عرب ومسلمين أبرياء، قام إرهابيون ممن كانوا حريصين على تجنب إظهار توجهاتهم الدينية والسياسية بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر.

   وقد اعتبرت الإدارة الأمريكية في أعقاب أزمة 11 سبتمبر 2001 أن تطوير دور الاستخبارات يُعد عنصراً حيوياً في منع حدوث هجمات إرهابية مستقبلية. ومن هنا دعت الإدارة إلى القيام بعملية تجميع سري لكمية كبيرة من البيانات الخاصة بأشخاص بدون وجود شك في قيامهم بأعمال خاطئة. وقد ذهب المنتقدون لهذا التوجه إلى أنه ليس من الواضح وجود فائدة عاجلة من تجميع تلك البيانات التي يمكن أن تساعد صانعي السياسة على توقع أفعال إرهابيين محتملين.

   تتضمن الأدوات المستخدمة في هذا النوع من الاستخبارات التجسس على الهواتف وتبادل المعلومات مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وفي الغالب لا يتم التأكد من دقة المعلومات وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها.

   يقدم ديفيد كول وجيمس ديمبسي رؤية بديلة تتعلق بدور الاستخبارات. ووفقاً لتلك الرؤية، فإن الاستخبارات تعني جمع وتحليل البيانات بشأن عمل إجرامي يتخطى ما هو ضروري لكشف غموض جريمة معينة. ويهدف القيام بعملية استخباراتية من هذا النوع إلى مساعدة وكالات تنفيذ القانون على رسم صورة كاملة بشأن هذا العمل الإجرامي، كما أنه يسمح للحكومة بالتعرف على الشركاء الصامتين، وهم الأشخاص الذين يقدمون أموالاً بغرض شن هجمات عنيفة، أو يصدرون الأوامر لتنفيذ تلك الهجمات.

   وتسمح الأعمال الاستخباراتية للمحققين بالربط ما بين الجرائم التي تبدو مختلفة وتحويلها إلى نمط واحد. وبالتالي يمكن للاستخبارات عندما يكون أداؤها جيداً أن تسمح للحكومة بتوقع الهجمة الخطيرة التي تنوي جماعة معينة القيام بها، وبالتالي يمكنها منع حماية الأرواح البريئة التي كانت ستفقد في حالة تنفيذ تلك الهجمة. ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بتنفيذ عمليات استخباراتية من هذا النوع الثاني ضد عصابات الجريمة المنظمة وكارتيلات المخدرات، وهو ما يقوم به المكتب وفقاً للقواعد العادية للإجراءات الجنائية.

   تهدف مثل هذه التحقيقات إلى القبض على زعماء المجرمين ومحاكمتهم على جرائم معينة وذلك وفقاً للقواعد القانونية ومن خلال اتباع إجراءات علنية. ويرى ديفيد كول وجيمس ديمبسي أن هذا المفهوم الجديد للاستخبارات يمكن أن يكون متلائماً مع الدستور، فالتعديل الأول لا يتطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن يتغاضى عن محاكمة شخص ما دعا إلى استخدام العنف. والدستور لا يطلب من الحكومة أن تنتظر حتى تنفجر قنبلة لكي تكتشف وجود مصنع لإنتاج القنابل. إنه يطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يركز انتباهه على منع العنف والسلوك الإجرامي العنيف، وهو ما لم يفعله المكتب في أحيان كثيرة لم يحصر فيها نشاطه على محاولة جمع أدلة عن جريمة معينة، وإنما قام بتحقيقات مطولة تتكون من مراقبة روتينية ومطاردة من يمارسون أنشطة سياسية قانونية.

   أما المدافعون عن سياسة مكافحة الإرهاب، فقد ذهبوا إلى أن العالم يسوده عنف سياسي وإثني وديني، وأنه ستحدث أعمال أخرى من الإرهاب ضد أهداف أمريكية داخل الولايات المتحدة وخارجها، وبالتالي فليس من الممكن تنفيذ سياسة فعالة لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية بناء على الإجراءات الجنائية التقليدية الموجهة ضد جرائم العنف بما فيها أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية التي تهدف إلى منع الأعمال الاستخباراتية قبل حدوثها. والواقع أن التجربة الأمريكية تشير إلى عكس هذا التصور، فمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يكون في أفضل حالاته عندما يقوم بإجراء تحقيقات جنائية، في حين يكون في أسوأ حالاته عندما يقوم بعمل استخباراتي في التصدي لهدف معين يتم تعريفه إيديولوجياً بدون القيود التي يفرضها القانون الجنائي، وبدون توقع أن تلك الأفعال ستخضع لتدقيق من خلال الإجراءات التي تتخذها المحكمة الجنائية العامة.

   ووفقاً لما سبق، يرى المعارضون لسياسات مكافحة الإرهاب الحالية أن التحقيقات المتعلقة بالتصدي للإرهاب يجب أن تتم بغض النظر عن الدوافع السياسية لمرتكبيها، فالقتل والخطف وسرقة البنوك من جانب الإرهابيين، وحتى عمليات القتل التي تتم على نطاق واسع يتم التحقيق فيها بفعالية أكير عندما يتم استخدام نفس التكتيكات في الجرائم المشابهة التي يرتكبها أشخاص غير إرهابيين. وقد كان نشاط مكافحة الجرائم جزءاً مركزياً في السياسة الخارجية الأمريكية ضد الإرهاب لسنوات عديدة. ففي عقد الثمانينيات من القرن الماضي، كان مد نطاق الاختصاص القضائي إلى جرائم العنف التي يرتكبها إرهابيون ضد أمريكيين في الخارج جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية الأمريكية، وذلك بهدف إحضار الإرهابيين لمحاكمتهم داخل الأراضي الأمريكية.

   وقد استمرت الولايات المتحدة في اتباع هذا الاقتراب، وذلك بالتوازي مع الاقتراب الآخر الذي يسمح بقدر أوسع من المراقبة والذي تم التعبير عنه في قانوني مكافحة الإرهاب لعامي 1996، 2001 فقد قام المحامون العامون الفيدراليون في نيويورك بمحاكمة ناجحة لأعضاء تنظيم القاعدة الذين ارتكبوا عملية تفجير السفارتين الأمريكيتين في أفريقيا. كما قامت وزارة العدل بالتحقيق في تهم جنائية ذات صلة بأحداث 11 سبتمبر.

   وإذا كان من الممكن إجراء محاكمة لمن يتورطون في الجريمة المنظمة، فمن الممكن أيضاً أن يتم إجراء المحاكمات ضد أعضاء المنظمات الإرهابية المشتركين في التنظيم أو الدعم المباشر للأنشطة العنيفة، على الأقل في المواقف التي لا تصل إلى مستوى الحرب. وفي حالة وجود جماعة تقوم بأنشطة بعضها شرعي وبعضها الآخر غير شرعي، فإن التركيز ينبغي أن يكون على تعريف ومحاكمة جميع الأشخاص المسئولين عن الأنشطة غير الشرعية، وليس من خلال معاقبة من يقدمون دعماً بريئاً لأنشطة قانونية. ولذلك يدعو الداعون إلى إصلاح سياسات مكافحة الإرهاب التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إعادة رسم الخطوط الفاصلة بين التحقيقات الجنائية والتحقيقات الخاصة بمواجهة أعمال التجسس الأجنبية، كما يدعون إلى أن تُدار كل التحقيقات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، سواء ارتكبتها مجموعات أجنبية أم محلية، وفقاً لقواعد القانون الجنائي، وذلك بهدف القبض على الأشخاص الذين يخططون أو يدعمون أو ينفذون أنشطة عنيفة ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية.

   كما يؤكد الداعون إلى إصلاح سياسات مكافحة الإرهاب إلى ضرورة توقف وكالات تنفيذ القانون عن وصف التحقيقات الإرهابية بعبارات سياسية أو دينية أو إثنية، حيث إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزال يصنف ما يجريه من تحقيقات كالتالي: "إرهاب بيئي"، أو "إرهاب أصولي إسلامي"، أو "إرهاب بورتريكي"، مما يقوي من المفهوم القائل إن دور مكتب التحقيقات الفيدرالي هو مراقبة السياسات وليس التحقيق في جريمة. وبدلاً من ذلك فبمجرد أن يتم التعرف على مجموعة لها أهداف سياسية تتبنى العنف، فإن هدف التحقيقات ينبغي أن يتركز على التعرف على هؤلاء المشتركين في عمل إجرامي، وليس لمن يشاركونهم في الإيديولوجية. 

   يمكن لمثل هذا البرنامج المتعلق بمكافحة الإرهاب وفقاً لاعتبارات متعددة أن يكون المقابل لما تضمنه قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001، فبينما وسّع هذا القانون من مفهوم دعم الإرهاب ليتضمن دعم الأنشطة السياسية والإنسانية لجماعات متورطة في أعمال عنف، فإن الأفضل هو تحديد جريمة دعم الإرهاب كغيرها من الجرائم في دعم الأنشطة التي تعد في حد ذاتها جرائم. وبدلاً من أن يتم توجيه تهم جماعية لمجموعة ارتكب أحد أفرادها جريمة ما، فإن على مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يركز تحقيقاته على جمع الأدلة المتعلقة بجريمة على أساس فردي. 

   وبينما سمح هذا القانون بالقيام بإجراءات سرية لجمع الأدلة بأساليب سرية، يرى المنتقدون للقانون أته كان من الأفضل أن تتم تلك العملية من خلال الطرق المتعارف عليها في القانون الجنائي واستجواب الشهود. وبينما تبنى القانون اقتراباً سياسياً في تعامله مع قضايا الإرهاب، فإن من الأفضل أن يبعد مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه عن مجال مراقبة النشاط السياسي والجمعيات السياسية الأجنبية والمحلية وبدلاً من ذلك يركز جهوده على المهمة العاجلة المتمثلة في التعرف على تلك الأنشطة العنيفة التي تم التخطيط لارتكابها. إن القيام بهذا التحول فقط هو الذي يمكنه أن يتصدى للتهديد الإرهابي بدون التضحية بالحريات السياسية.

   تشير النقاط السابق ذكرها إلى وجود ثغرات متعددة في نظام الأمن القومي في الولايات المتحدة، وهو ما أكده تقرير رسمي رُفع للكونجرس الأمريكي في أكتوبر 2008 ، حيث أشار التقرير إلى أن نظام الأمن القومي في حاجة إلى إصلاحات هيكلية رئيسية. والتقرير أعدته هيئة مشروع إصلاح الأمن القومي وهي منظمة غير حزبية تتألف من مجموعة من موظفي الحكومة السابقين، ممن لهم خبرة في قضايا الأمن القومي، يمولها الكونجرس، والمؤسسات والشركات.

   تطرق التقرير المكون من 93 صفحة مجدداً إلى إخفاق أهم مؤسسات الأمن القومي في واشنطن:  وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي، وأجهزة الاستخبارات، في العمل معاً للتصدي للإرهاب، "والدول المارقة"، والكوارث الطبيعية إلى جانب مخاطر أخرى تعترض أمن الولايات المتحدة.
   أورد التقرير أمثلة متعددة حول تعثر تلك الأجهزة في التنسيق معاً في جهود فرض الاستقرار وإعادة بناء العراق، وذكر الرئيس التنفيذي للمشروع، جيمس لوشر أن "هناك حاجة إلى قدرات العديد من أجهزة الحكومة الأمريكية وخبراتها. ولم نتمكن من جمع تلك الأجهزة معاً لتشكيل فريق فاعل للنهوض بتلك الرؤية في العراق". وسمت الدراسة سبعة أجهزة أمنية قومية أساسية كضرورة لإرساء نظام ناجح، كما حددت أسباب فشل البنية الهرمية الراهنة في تحقيق تلك الأهداف.
   تطرقت الدراسة إلى سلسلة من المشكلات التي تواجه الحكومة الأمريكية، من بينها التنافس بين أجهزتها، وفشل القيادات، والتركيز على إدارة المشاكل اليومية عوضاً عن التخطيط المستقبلي والطويل الأمد، وصعوبات تعترض عمليات التوظيف والاحتفاظ بالقوى العاملة، إلى جانب صراعات الأحزاب داخل الكونجرس.
   وجاء في التقرير: "دون إدخال إصلاحات لتصحيح فشل نظام الأمن القومي في تقديم جهود موحدة وقدرات متكافئة، فإن مقدراته للخروج بالنتائج المرجوة ستواصل التدهور". وأوضح لوشر أن هدف الدراسة مساعدة الرئيس الأمريكي المقبل على حل القضايا المتعلقة بمشاكل الأمن القومي. وقد حدد التقرير توصيات لإصلاح أنظمة الأمن القومي الأمريكي، يتضمن قانوناً للأمن القومي لاستبدال القانون الساري والمعمول به من 61 عاماً.
خاتمة الفصل الثاني:
   استعرض الفصل الثاني أسلوب الممارسة الفعلية لعملية صنع سياسة الأمن القومي في فترة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وذلك من خلال دراسة عدد من القضايا، من بينها دراسة دور الرئيس جورج دبليو بوش في صنع سياسة الأمن القومي، ومحاولاته لتطبيق رؤيته التي تركز على الممارسة الأحادية للقوة الأمريكية، وعدم الاعتماد على المنظمات الدولية أو الاتفاقات متعددة الأطراف، وأن تلعب الولايات المتحدة دوراً فعالاً في الشئون العالمية.

   وقد أتاحت أحداث 11 سبتمبر 2001 للرئيس جورج دبليو بوش فرصة فريدة لخوض سباق في مضمار السياسة الخارجية، حيث أمدته بموضوع تركز عليه إدارته، ودعا الشعب الأمريكي إلى الالتفات حول العَلم الأمريكي. وزودت أحداث 11 سبتمبر إحساس بوش بأن له رسالة لا تعوقه في سعيه إليها قيود دستورية ولا تمنعه معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحقوق المدنيين والسجناء في أزمنة الحرب، ولا تحقيقات الكونجرس أو السلطة القضائية.

   تم في الفصل الثاني أيضاً دراسة التفاعلات بين الأجهزة المسئولة عن صنع قرارات الأمن القومي وقيادات تلك الأجهزة، مع التركيز على عدد من النقاط في هذا السياق، وهي: النفوذ الكبير لفريق الحملة الانتخابية لبوش الذين أُطلق عليهم الفلكانز  The Vulcans، والذين تولوا مناصب مهمة في إدارتي جورج دبليو بوش. وقد انتمي معظم أعضاء هذا الفريق للمحافظين الجدد والقوميين المتشددين داخل الحزب الجمهوري ممن لديهم رؤية حول ضرورة استمرار الأحادية القطبية والانفرادية في اتخاذ القرار وعدم الاعتماد على المنظمات الدولية في المسائل ذات الصلة بالمصلحة القومية الأمريكية، ويربط معظم أعضاء هذا الفريق صلات وثيقة بإسرائيل، مما كان له تأثير في صياغة قرارات الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط بما يحقق مصالح إسرائيل.  

   تم في الفصل الثاني أيضاً دراسة أهم الخلافات التي حدثت بين قيادات الأجهزة المسئولة عن صنع قرار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بين قيادات وزارتي الدفاع والخارجية، وضعف الدور الفعلي لمستشار الأمن القومي الأمريكي، والتنافس بين وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA ومكتب التحقيقات الفيدرالي  FBIوهي الخلافات التي كان لها تأثير على فعالية السياسات الأمريكية في مجال الأمن القومي في الفترة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر، وهي السياسات التي سيتم دراستها بالتفصيل في الباب الثالث.
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